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Summary 

This research aims to identify the legal basis of Federal Law No. (1) of 

2025 amending the Iraqi Personal Status Law No. (188) of 1959 on the 
one hand, and on the other hand to review this amending law, which 

Shiite jurists have been preparing for for more than a century, whether 

by their categorical rejection of the first attempts made by the Iraqi 
government since the founding of the Iraqi state to legislate the Iraqi 

Personal Status Law No. (188) of 1959 and even after it became an 

applicable law, and to this day. This has clearly appeared in the reasons 

for this recent amendment issued by the Iraqi Council of 
Representatives. Therefore, we will address all these paragraphs in turn, 

stating the legal basis on which the supporters of this amendment rely 
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and stating their arguments and justifications versus the arguments and 

justifications of the opposing opposing party, and confronting it from 
civil society and feminist pressure groups because it represents an 

infringement of the rights of Iraqi womenKeywords: Structural and 

Cultural Violence, Personal Conditions, Gender Consideration, Weak 

Violence, Copyrighted Laws 

 الخلاصة 
ا نحادي  2025( لسنة 1 هاللهف  ذا البحث الى التعرف على الأناس القانوني للقانون )د   

 ذا من جانب ومن جانب  1959( لسنة 188المعاللهل لقانون الأحوال الشخصية العرادي )د   
آخر مراجعة  ذا القانون التعالله لي الذي طالما أعالله له فقهاء المذ ب الشيعي العُاللهة منذ أكثر من 

البمان، نواء لرفضه  القاطع للمحاو ت الأولى التي عملت لها الحكومة العراقية منذ درن من 
 1959( لسنة 188نأنيس الاللهولة العراقية في نشريع دانون الأحوال الشخصية العرادي )د   

وحتى  عالله صيرو)نه دانونا معمو   ه، وليومنا  ذا. و ذا دالله ظهر واضحا في الأنباب الموجبة 
  الأخير الصاد) من مجلس النواب العرادي، لذا فأننا نوف نتناول     ذه الفقرات لهذا التعالله 

نباعا، مع ليان الأناس القانوني الذي يستنالله إليه مؤياللهو  ذا التعالله   وبيان حججه  ومبر)انه  
مقال  حجج ومبر)ات الجهة المناوئة المعا)ضة، ومواجهتها من المجتمع الماللهني وجماعات 

 له من  ض  لحقوق المرأة العراقيةلما نمثالضغط النسوية 
 الموامة 

لحالله الفاص  الذي  نق  المجتمع ويغيره ولكي نبني مجتمعا إن المسافة لين العنف واللاعنف  و ا
صحيا ونليما مبنيا على )وح التسامح والثقة نواء لين ألناء المجتمع ذانه أو لينه وبين الحكومة 
وننقله من دوامة العنف المتلاحق الى  اللهوء اللاعنف والتصالح مع الذات أو  ومع الآخرين 

 من خلال ح  مشاك  وأممات  ذا المجتمع ونلبية احتياجانه والحكومة ثانيا فلا يكون ذلك إ 
و)فع الظل  ا جتماعي من خلال إحلال مظا ر العاللهالة والعاللهل ا جتماعي و ذا  له   يكون إ  
عن طريق معرفة الآلية الصحية للتعام  مع العنف )بما من خلال إصاللها) نشريعات نواكب 

 ذه المعضلات والأممات و ذا  و المفروض أصلا، ونحقق  ذا المنظو) ا جتماعي ونح  من 
ولكن ليست جميع  ذه التشريعات نحقق  ذا المطلب المراد فأحيانا نكون النتائج عكسية مضادة 
نواء  انت نية المشرع حسنة أو غير حسنة مما  رنالله الأمر ليخلق مشكلات جالله اللهة خاصة إذا ما 

على أناس جنساني أو عنصري  سبب اللون  كانت موجه لنوع من التمييب ضالله جماعة معينة أو
أو اللغة أو اختلاف الثقافة والقومية والالله ن والمذ ب مما  ولالله نوع من الشعو)  المظلومية لتتطو) 
في مرحلة معينة من انتمرا) الظل  الى مقاومة أو نمرد وبالتالي نع  الفوضى ونرد الحكومة 
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مرحلة مفصلية من النباعات التي نتطو) الى  القوة ونباللهأ دوامة العنف المضاد والاللهخول في 
صراعات وحروب داخلية، وبالتالي إضعاف لبنية المجتمع والاللهولة لذلك جاءت  ذه الالله)انة لتحاللهد 
مظا ر العنف الهيكلي في التشريع الأ   لتناوله خصوصية الفرد العرادي و و نشريع الأحوال 

 الإدلي  أم في العراق ا نحادي. الشخصية العرادي والتعاللهيلات التي طالته نواء في 
إن الكثير من مجتمعات الشرق الأونط وأفريقيا ما نبال نعاني من أنتشا) ثقافة  مشكلة البحث:

العنف لذا وبحسب نظرية غالتونغ فإذا ما نمكنا من نحالله الله مظا ر العنف الهيكلي  شك  واضح 
المترنب لهذه المظا ر على السل  المجتمعي على أن   نهم  العنف وصريح مع ليان الإثر 

الثقافي الذي يمث  القبول ا جتماعي لمظا ر العنف وماللهى نبريره من دب  المجتمع الوانع، لذلك 
)بما نتكون  ذه الالله)انة مسا مة جادة في  ذا الشأن فتحالله الله مواطن الخل  أولى خطوات النجاح 

قافة اللاعنف في المجتمع لبناء مجتمع مسال  ومعرفة  يفية التعام  ونهاللهف الى نشر ونرنيخ ث
مع مظا ر العنف من وجهة نظر حالله ثة، وليس  ناك أخطر من صاللهو) ونّن نشريعات دانونية 
نكون مستوعبا لمظا ر العنف الهيكلي والثقافي  ما يمس حياة المواطنين  الضر) الفادح، 

ثيرا في المجتمع وعلى الماللهى الطوي  و    المرأة وخاصة الفئات الأضعف ولكن الأكثر نأ
والطف (، لذا فأنه من اللامم نشخيص  ذه المظا ر الخطيرة ونوجيه نظرة المشرع والشا)ع نحو 

 فاللهاحة خطو)نها على المجتمع الأكبر.
نكمن  ذه الالله)انة في افتراضها لفرضية أنانية أ  و ي أن المودف المناوئ من طرضية البحث:

لأحوال الشخصية العرادي النافذ عملوا على نبني نشريع نعالله لي لهذا القانون  ما  بيالله من دانون ا
مظا ر العنف الهيكلي إماء المرأة والطف  وبما يضعف من حقوده  القانونية ويخالف صكوك 

ظرية غالتونغ للعنف حقوق الإنسان الاللهولية، وبالتالي يقود الى عاللهم انتقرا) المجتمع انطلادا من ن
  المباشر والهيكلي والثقافي(. نقسيمانه لهو 

 2025( لسنة 1مراجعة مواد القانون التعالله لي ا نحادي )د   نهاللهف الالله)انة الى  هاف البحث:
و الوصول الى إجا ات حول  1959( لسنة 188المعاللهل لقانون الأحوال الشخصية العرادي )د   

الفئات الأضعف في المجتمع؟ والإجا ة ماللهى وجود مظا ر للعنف الهيكلي في  ذا القانون إماء 
على السؤال الأ   الذي نمث   ما الذي يقود أحيانا  القوانين  أن نصبح نيئة وبالتالي مثيرة 
للمشاك  والأممات  ما نؤدي  المجتمع نحو مبياللها من العنف الهيكلي إماء الجماعات أو الفئات 

 خلال شرعنتها للظل  ا جتماعيالمستضعفة فيه،  ما يجعلها انوء أنواع الطغيان من 
: إن  ذه الالله)انة  ي د)انة نحليلية مكتبية نتبع المنهج الوصفي ا نتنتاجي منهجية البحث

 . 2025( لسنة 1التحليلي لنصوص القانون )د   
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وبخصوص نفاصي  خطة البحث فالبحث  تكون من مبحثين الأول منه  هيكلية البحث: 
، أما المبحث 2025للعام  القانوني لتعالله   دانون الأحوال الشخصية العرادي الجاللهل تضمن 

الصاد) في  2025( لسنة 1العنف الهيكلي في القانون )د   أنماط الثاني فنخصصه لتناول 
 .النافذ العراق ا نحادي المعاللهل لقانون الأحوال الشخصية العرادي

 
 
 

 المبحث ااول 
  2025ااحوال الشخصية الفراق  للفا   تفا   قانو  ل  لوانونا الجال

ل  يكُن  ذا القانون وليالله الصاللهفة ل  نبقته مقترحات ومحاو ت لمشا)يع متعاللهدة لتعالله   دانون 
الأحوال الشخصية حتى الآن والتي وصلت الى أ)ودة البرلمان العرادي ون  دراءنها القراءة 

منظمات المجتمع الماللهني، ولبيان الأولى ولكنها  اءت  الفش   سبب المعا)ضة إمائها من 
لمشروع التعالله   الأخير والذي صا) دانونا )غ  أنه نكرا) لنفس الفكرة الأنانية  القانوني الجاللهل

للموضوع لما نبق من مشا)يع التعاللهيلات لنفس القانون إ  أن  ذا القانون يعتبر الأخطر لأنه 
دانون نحت مسمى "ماللهونة الأحكام   مثا ةيقود الى جع  أ)اء ونوضيحات د وان الودف الشيعي 

الشرعية في مسائ  الأحوال الشخصية" وذلك  مجرد المصاددة عليها من دب  البرلمان العرادي، 
لقالله  انت  ناك محاو ت جادة لين الأحباب والكت  البرلمانية لتمرير  ذا المشروع  صفقة 

 ذا المشروع ومشروع دانون  نيانية، من خلال عرض ثلاث مشا)يع دانونية للمصاددة و ي
إعادة العقا)ات الى أصحالها المشمولة لبعض درا)ات مجلس قيادة الثو)ة المنح  ومشروع 

، حيث الأول ماللهعوم من دب  2016( لسنة 27التعالله   الثاني على دانون العفو العام )د   
السنة، ودالله نمت الطيف الشيعي لينما الثاني من دب  الأكراد والتر مان أما الأخير فمن دب  

، أما عملية التصويت عليه  صو)ة 2024المصاددة على مواده  صو)ة نفصيلية في نهاية العام 
شاملة فقالله نمت وبحبمة واحاللهة مع  ادي القوانين التي اشرنا أليها أعلاه. عليه فأن ليان الأناس 

ولأنها نمث   مية، القانوني الاللهاع  لمث   ذا القانون والمشا)يع التي جاءت دبلها غاية في الأ
ولع  الجواب القانوني الذي يستنالله إليه ممثلي الأحباب الجاللهل القانوني المحتاللهم لين الفريقين، 

التي نمث  الكتلة الشيعية في مجلس النواب العرادي يختصر الأمر الى انتناد   في مودفه  
أليه الطرف المعا)ض و و ما يستنالله الى أعلى دانون في البلاد و و الاللهنتو) العرادي الاللهائ ، 
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فأننا ننتناول  ذا المبحث لذا أيضا وبالتالي يمكننا القول  أن الاللهنتو) أصبح حمّال أوجه 
 ضمن مطلبين و التالي: 

 المطلب ااول
  فساس للتفا  ( الاستورية 41حجج المتيا ن للما ة  

أحرا) في ا لتبام  ( التي نضمنت "العراديون 41أكثر المواد جاللهلية في  ذا الاللهنتو)  ي المادة  
 .1 أحواله  الشخصية حسب ديانانه  أو مذا به  أو معتقاللهانه  أو اختيا)انه  وينظ  ذلك  قانون"

إن  ذه المادة الاللهنتو)ية واحاللهة من أكثر المواد الخلافية التي أثا)ت جالله  وانعا و بيرا في 
نظمات المجتمع أوناط المجتمع العرادي وعلى وجه الخصوص لين الباحثين القانونين وم

الماللهني والجامعات العراقية، ويستمر  ذا الخلاف ويتبا الله خاصة مع طرح فكرة نعالله   الاللهنتو) 
لين أونة وأخرى، و ناك من  ؤيالله وعلى النقيض من يقف ضالله ا معا)ضا ونفاونت حجج 

لهذه المادة  لذا خصصنا  ذا المطلب لبيان أ   حجج ومبر)ات المؤيالله نالمؤيالله ن والمعا)ضين 
 أدناه:و ما 

 رى مؤياللهو  ذه المادة الاللهنتو)ية أنها نهاللهف الى نحقيق الحرية الالله نية المبتغاة لجميع -1
العراديين في أحواله  الشخصية، وبالتالي   نفرض عليه  نفسيرات وأحكام مذ بية   نتوافق 

لرنمي لمجلس النواب مع مذا به  الالله نية، ويظهر ذلك واضحا من خلال ما و)د وعلى المودع ا
العرادي  أنه وضمن جلسته الثامنة عشرة من الفص  التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية 
وللاللهو)ة ا نتخالية الخامسة ذ ر الطلب المقاللهم من ممثلي النواب الشيعة من الاللهاعمين للمشروع 

الثانية الاللهنتو)ية  أنه   ( ودبلها المادة 41موضوع البحث حيث يستناللهون الى المادة الاللهنتو)ية  
يجوم نن دانون  تعا)ض وثوالت الإنلام معتبرين أن دانون الأحوال الشخصية النافذ يعا)ض 
الالله ن الإنلامي، حيث جاء فيه " النظر الى طلب مواطني المكون الشيعي  ما  تيح للعراديين 

ي عليه  مع عاللهم المسلمين من انباع المذ ب الشيعي نطبيق أحكام المذ ب الجعفري الشيع
موافقة المكون السني في مجلس النواب  عالله نريان  ذا التعالله   على العراديين المسلمين من 

حيث أن المفهوم من النص  أن النواب الشيعة الاللهاعمين للمشروع 2أنباع المذ ب السني"
أ   يظهرون الأمر و أنه  يمثلون جميع المكون الشيعي وبالتالي فأن المشروع مقاللهم من جميع 

الطائفة الشيعية. )غ  أن  ناك من يعا)ضونه منه  في المجتمع العرادي ويقفون  الضالله إمائه، 
وبالتالي ففي  ذا نجني واضح ومصاد)ة لآ)اء الآخرين، ومن جانب آخر فأن المادة الثانية من 

ذ   الاللهنتو) العرادي الاللهائ    ناللهع  نوجهه   ذا، لأن دانون الأحوال الشخصية العرادي الناف
 يخالف احكام الشريعة الإنلامية الغراء.
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نؤدي الى نخفيف العبء على المحاك   فض المنامعات أمام  أن  ذه المادة الاللهنتو)ية -2 
 .3)جال الالله ن فأن ل   تحقق ذلك آنذاك  لجؤون للمحاك 

 المطلب الثان 
  فساس للتفا   ( الاستورية41حجج المفارضحن للما ة  

( الاللهنتو)ية ما ننذ ره ضمن  ذا المطلب 41ومبر)ات المعا)ضين للمادة  من لين أ   حجج 
مع محاولة منادشها ونحليلها من وجهة النظر القانونية للمعا)ضين لها خاصة من دب  القانونين 

 ومنها:
إن معظ  الاللهنانير العالمية ننص على العموميات والأطر العامة للنظام الجالله الله للمجتمع -1

لة مثال الاللهنتو) الأمريكي، ودليلة  ي الاللهنانير التي نشير الى معالجة الذي وضعت من أج
، نجالله أن الاللهنتو) 4وننظي  مواضيع دانونية نفصيلية لألناء المجتمع ومنها الاللهنتو) الألماني

العرادي )غ  أنه  تونط لين  ذا وذاك إ  أنه وضمن  ذه المادة نناول موضوع نفصيلي  ان 
لاللهنتو) لأنه يعتبر موضوع نفصيلي يمكن معالجته ضمن أ)ودة الأولى عاللهم نناوله ضمن ا

البرلمان وبالتوافق المتعا)ف عليه، وحيث  ذ ب  عض الكتاب والباحثين القانونين الى أن  ذه 
( الذي صالله) عن مجلس الحك  ا نتقالي في 137المادة ما  ي إ  امتاللهاد واضح للقرا)  

و ما أنلفتنا الشرح 5وال الشخصية العرادي النافذالعراق، والذي عم  على إلغاء دانون الأح
حوله فيما مضى. ولع  الفكرة صحيحة  الفع  لاللهلي  أن ذلك القرا)  ان مجرد درا) آني غير 
منطقي في فترة ممنية انتقالية غير مستقرة مرت على العراق، ولكن ننصيص مادة  هذه ضمن 

لأنه  اللهل على وضعها في الأنس الرئيسية مواد الاللهنتو) العرادي أخطر  كثير من ذلك القرا)، 
لبناء النظام القانوني لهذا البلالله، وبالتالي صعوبة ا نعتاق منها. حيث مهما  انت منظمات 
المجتمع الماللهني دوية وماللهعومة في إفشال أي مشروع دانوني يعم  على منا ضة حقودها فأن 

  ويؤنس  نبثاق مشا)يع دانونية ( الاللهنتو)ية نيظ  الأناس المتين الذي  اللهع41وجود المادة  
جالله اللهة وجالله اللهة ننصب في نفس الموضوع في دوامة غير متناهية والتي نتج عنها في النهاية 

 . 2025( لسنة 1القانون )د   
إن نطبيق  ذه المادة من المتصو) ان يقود الى نغيير النظام القانوني لمحاك  الأحوال -1

للاللهان الخليج العربي  أن يقسمها الى ثلاث الشخصية في البلاد وذلك إنوة في  عض 
مستويات، أنظمة دانونية خاصة  الشيعة وأخرى خاصة لبادي العراديين المسلمين نطبقها 
المحاك  وأخرى نطبقها محاك  الأحوال الشخصية لغير المسلمين، و  يخفى من أن ذلك نيبيالله 

ذا ب الالله نية المختلفة في من ناحية نطوة )جال الالله ن في جميعها ونطبيقه  لأحكام الم
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أحكامه ، من دون وجود دانون موحالله وماللهون، أو السير على ضوء النموذج اللبناني من خلال 
وجود محاك  متعاللهدة ودوانين أحوال شخصية متعاللهدة  حسب الأديان والطوائف الموجودة في 

احالله وبالتالي إضعاف و ذا يقود  النظام القانوني الى التعقيالله والتشرذم والتنادض في آن و 6البلاد
  دو) مؤنسة القضاء مقال  نقوية دو) )جال الالله ن.

إن  ذا النص الاللهنتو)ي يضعف الهوية الوطنية ويشرعّن لتأنيس الطائفية المذ بية مما -2
 ؤثر نلبا على وحاللهة الأنرة، وذلك من خلال ظهو) ظا رة جالله اللهة ومستحاللهثة يمكن نسميتها 

. مثال دولة  لبنان 7المعتقالله  ه والمتبع من دب  طرفي الاللهعوى لتنامع المذا ب أي نبعا للمذ ب 
يعطينا وضوح التجربة التي يسعى )جال الالله ن الشيعة والنواب الممثلين للطائفة الشيعية في 
العراق الى صيرو)ة البلاد إليه مما نيبيالله ا نقسام لين أطياف المجتمع، ويضعف حقوق المرأة 

التمييب إماء المرأة والتعهاللهات التي صادق عليها العراق من إذ  يف نيت  مراعاة مظا ر عاللهم 
 نياللهاو( في حالة نطبيق أحكام المذا ب  1979لنود انفاقية منا ضة التمييب ضالله المرأة لسنة 

الالله نية الإنلامية، لأن  ناك ننادض واضح لين لنود  ذه ا نفاقيات والحقوق الوا)دة فيها للمرأة 
  أن الاللهنتو) العرادي يفرض أن   نخالف القوانين التي نُشرع فيه )غ8وأحكام المذا ب الالله نية

( الاللهنتو)ية 14مبادي الاللهيمقراطية والحقوق والحريات الوا)دة فيه،  ما ونخالف أحكام المادة  
التي ننص على "العراديون متساوون أمام القانون دون نمييب  سبب الجنس أو العرق أو القومية 

الالله ن أو المذ ب أو المعتقالله أو الرأي أو الوضع ا دتصادي أو أو الأص  أو اللون أو 
( الاللهنتو)ية 41وذلك ضمن  اب الحقوق والحريات على اعتبا) أن آثا) المادة  9ا جتماعي"

نؤدي الى التمييب وعاللهم المساواة  النسبة للمرأة مقا)نة  الرج  أمام القانون و ذا  نادض المادة 
 الله من )فع  ذا التنادض. ( الاللهنتو)ية ذانها و  لُ 14 

( 41والمادة   1959( لسنة 188وبالمقا)نة لين دانون الأحوال الشخصية العرادي )د   
الاللهنتو)ية ننلاحظ أنهما على النقيض نماما، فالقانون دالله جاء  عالله مخاض عسير لتوحيالله ما 

ة والمختلفة فيما كان مفككا أصلا، أي جمع ونوحيالله الأحكام الفقهية المبعثرة لين المذا ب الالله ني
لينها من خلال التوص  الى الراجح منها والتوفيق لين جميعها لهاللهف نحقيق مصلحة المجتمع 
كك   ما يحقق مصلحة ا نرة العراقية ومن دون التحيب لمذ ب على حساب آخر، لينما المادة 

أو لتعالله له  ( الاللهنتو)ية جاءت لهاللهف نفكيك الموحالله  إلغاء دانون الأحوال الشخصية العرادي41 
ونعبيب دو) )جال الالله ن وإعادة العم   جميع الأحكام الفقهية الوا)دة في 10من خلال نحيياللهه

، أي 1959المذا ب الالله نية الإنلامية مجاللهدا،  معنى إعادة المجتمع الى المعمول  ه دب  العام 
 التقهقر الى الو)اء لأجيال وعقود. 
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لال النتائج التي نوص  إليها نحلي  أجراه مكتب إن  ذا الأمر لاللهأت نظهر آثا)ه  الفع  من خ
اليونيف  لاللهنتو) العراق الاللهائ  مستناللهة الى نوصيات )فعتها المنظمات غير الحكومية في البلاد 

( الاللهنتو)ية،  أنها نقود الى 41لتقيي  وضع المرأة العراقية وحقودها على ضوء نطبيق المادة  
 .11صا)خ لحقوق الإنسان فجوة  بيرة لين أفراد المجتمع، وانتهاك

( 41( و  14وبالعودة الى صريح المادنين الاللهنتو)يتين المتنادضتين مع  عضهما البعض  
والبحث عن ماللهى دونهما لإمكانية )فع التنادض لينهما من خلال معرفة أ هما أنمى،  نا 

للتفردة  القول من أن فقهاء القانون الاللهنتو)ي دالله وضعوا دواعالله ومبادئ 12 ذ ب أحالله الباحثين
لين ما يسمى  القاعاللهة الاللهنتو)ية والقاعاللهة القانونية حتى وأن و)دت الأخيرة لنص دنتو)ي، 
فالمادة الاللهنتو)ية التي نتحاللهث عن فلسفة الحك  وآلية مما)نتها فأننا أمام داعاللهة دنتو)ية، ولأن 

لحك   التالي موضوع المساواة لين المواطنين امام القانون وعاللهم التمييب يعتبر من ضمن فلسفة ا
(  ي داعاللهة دنتو)ية، وبعكسها فأن المادة الاللهنتو)ية التي   نتضمن فلسفة 14فأن المادة  

الحك  فأنها نعتبر داعاللهة دانونية وليست دنتو)ية )غ  و)ود ا ضمن الاللهنتو) نفسه، و نا فأن 
( نتضمن موضوع منح الحرية للمواطن في اختيا) ما يطبق عليه  من أمو) 41المادة  

لأحوال الشخصية نعتبر داعاللهة دانونية، وبالنتيجة فأن نطبيق المادنين وعنالله وجود التنادض ا
يستوجب نطبيق الأولى وإ مال الثانية عملا  قاعاللهة علوية القاعاللهة الاللهنتو)ية ونموّ ا على 

لالله نية القاعاللهة القانونية.  معنى أن أي نفسيرات للشريعة أو الأحكام الفقهية  حسب المذا ب ا
 (. 14 عن أحكام المادة الاللهنتو)ية نخرجختلفة يستوجب فيها أ الم

 المبحث الثان  
 2025الفن  الهيكل  ط  تفا   قانو  ااحوال الشخصية للفا   انما 

القوانين المجحفة نبين في ا ول  التاليين المطلبينضمن نتناول انماط العنف في القوانين  
   2025( لسنة 1مظا ر العنف الهيكلي في دانون )د    اما الثاني نبعبع انتقرا) المجتمع

 :و ا ني 
 ااولالمطلب 

 الووانحن المجحفة تزيزع استورار المجتمي
إن القوانين )غ  أ ميتها و ونها نُشرع من دب  السلطة التشريعية للبلالله والمفروض أنها نمث   

ك  وأممات جالله اللهة، فمثلا يعبو الشعب ولكن أحيانا نمث  الوجه الآخر للظل  فيما إذا خلقت مشا
البعض  جرة الشباب الى الخا)ج الى عاللهم وجود دوانين منصفة  حقه  إنوة  القوانين الموجودة 
في العال  الغربي، مما نجالله الشاب العرادي في أغلب الأحيان عاطلا عن العم ، أو  أن يصالله) 
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اع أنعا) الودود أو أنعا) دانون  رفع الاللهع  الحكومي عن  عض المنتجات الأنانية مثال ا)نف
الخبب، حيث أن إصاللها) أي دانون يستوجب نوفر ما يسمى  الحنكة التشريعية لاللهى السلطة 
التشريعية وإ  نوف  نقلب الأمر على ذانه،  أن يصبح القانون جبءا من المشكلة ذانها لالله  

. ومنها ما ن  نشريعه من دب  لرلمان الإدلي  حيث نّن أول 13من أن يكون جبءا من الح 
 . 200814( لسنة 9والمتمث   القانون )د    1979في (87لقانون إيجا) العقا) المرد   نعالله   

ومن المتعا)ف عليه من وجهة نظر القانونين وعلى وجه الخصوص القضاة منه ، أنه  حماة 
جميع القوانين وأن  انت جائرة، لينما  رى آخرون أن القانون وبالتالي فه  ملبمون على نطبيق 

القضاة    حماة للعاللهالة وضرو)ة نحقيقها وإن خالفوا القانون الظال ، فالتشريع الذي يضيع 
نحقيقه حقوق الأشخاص  سبب مضامينه المجحفة أو شكليته المبالغ فيها، وأن القانون إذا ما 

 ؤدي الى نلب الحريات ويقود للتمييب وعاللهم خالف القانون الطبيعي فهو غير عادل،  أن 
المساواة أمام القانون، حينذاك يجوم مواجهة  ذا القانون  ك  السبُ  من خلال عصيانها ولغاية 

. وفي معرض ذلك نجالله أن محكمة نمييب الإدلي  15الوصول الى الثو)ة على السلطة التي ننتها
ة التشريعية  خصوص دانون الأحوال دالله عطلت نطبيق جبئية من التعالله   الصاد) من السلط

الشخصية العرادي فيما يخص موضوع المخالعة الرضائية  أن جعلها  ذا التعالله   مخالعة 
جبرية إماء الرج ،  حيث يجوم للبوجة طلب المخالعة ومن دون )ضا البوج مقال  نناملها 

ق  ذا النص وبذلها لبعض حقودها المحاللهدة دانونا،  نا عللت محكمة التمييب )فض نطبي
التعالله لي على اعتبا) أنه يخالف أحكام الشريعة الإنلامية، وبالتالي نعتبره دانونا جائرا. و نا 
القضاء ل  وحتى القاضي المنفرد عليه أن  تبع البعالله والتفسير الإنساني للقانون لالله  من 

لجو) التمسك لتطبيق النص دون حكمة، وإ  فأن نطبيق  ذا القانون نوف يكون نلاحا ل
والظل  و)خصة للتصرفات غير الأخلاقية،    ذلك انطلادا من المباللهأ القائ  أن القانون  نبغي 
أن يكون أخلاقيا، أي أن المشرع ملبم  أن  راعي القاعاللهة الأخلاقية في نشريعه للقانون وإ  ثا) 

  .16المجتمع وعط  من نطبيق  ذا التشريع، أو على الأد  داد ذلك الى عاللهم ا نتقرا)
 

 الثان  لمطلبا
  2025( للنة 1مظاهر الفن  الهيكل  ط  قانو  رقم  

الذي  نوف نتناول حجج ومبر)ات    طرف  عالله أن نُبين مضمون نص المشروع التعالله لي
نمت دراءنه القراءة الأولى وعنالله عرضه للقراءة الثانية نمت ا عتراضات لوجوب ا نتفسا) من 
مجلس القضاء الأعلى لبيان )أيه القانوني في المضي لتعالله   مقترح القانون من عاللهمه، ومن 
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جانب آخر التريث  المضي في النظر في  ذا المشروع لحين حس  القضية المرفوعة ضاللهه في 
حكمة ا نحادية، و ذلك حول ماللهى جائبيه وإمكانية إعاللهاد ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  الم

الأحوال الشخصية  عالله المصاددة عليها من دب  البرلمان من الناحية القانونية، لذا نتناوله 
 ضمن الفقرات التالية:

عرادي النافذ المعاللهل لقانون الأحوال الشخصية ال202517( لسنة 1لقالله نضمن القانون )د   
( إليه، 3( من القانون  إضافة فقرة  2يعاللهل نص المادة   (:1الما ة  مادنين و ي  التالي:

 و الآني: 
للعرادي المسل  والعراقية المسلمة عنالله إلرام عقالله البواج لينهما ونسجيله في محكمة  - -3

المذ ب الشيعي الأحوال الشخصية اختيا) ان نطبق عليهما وعلى او د ما القاصرين أحكام 
الجعفري في جميع مسائ  الأحوال الشخصية، وليس لهما نغيير خيا) ما  حقا. وبالنسبة الى 
عقود البواج التي ألرمت ونجلت دب  نأ)يخ نفاذ  ذا القانون يحق لك  من طرفيها  املي 
 الأ لية نقاللهي  طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى او د ما القاصرين
الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذ ب الشيعي الجعفري إذا  ان العقالله ودع على وفق 

  ذا المذ ب. ويستاللهل على ذلك لتضمنه انتحقاق المهر المؤج  عنالله المطالبة والميسرة. 
نقاللهي  طلب  –غير من نقاللهم  –ولك  من العرادي المسل  والعراقية المسلمة  املي الأ لية  -ب

الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذ ب  الى محكمة
 الشيعي الجعفري.

نلتبم المحكمة المختصة  النسبة للأشخاص الوا)د ذ ر   في الفقرنين  أ، ب( أعلاه، عنالله  -جد
إصاللها) درا)انها وفي دضايا المسائ  الأحوال الشخصية لتطبيق أحكام "ماللهونة الأحكام الشرعية 

 في مسائ  الأحوال الشخصية على وفق المذ ب الشيعي الجعفري" الآني ذ ر  .
ي في د وان الودف الشيعي ومع ا نتعانة  عاللهد من القضاة وخبراء يقوم المجلس العلم - 

القانون وبالتنسيق مع مجلس الاللهولة لوضع "ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  الأحوال 
الشخصية على وفق المذ ب الشيعي الجعفري" على أن  ت  نقاللهيمها الى مجلس النواب للموافقة 

نفاذ  ذا القانون. ويلتبم مجلس النواب  الموافقة عليها ( أ)بعة أشهر من نأ)يخ 4عليها خلال  
 ( ثلاثين  وما من نأ)يخ نسلمه الماللهونة.30وإدخالها حيب النفاذ خلال  

يعتمالله المجلس العلمي في د وان الودف الشيعي في وضع الماللهونة على الآ)اء المشهو)ة  -هد
عنالله   في مسألة ما يعتمالله  عنالله فقهاء المذ ب الشيعي الجعفري. وفي حال عاللهم نحقق الشهرة
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المجلس العلمي الرأي الذي  ذ ب إليه اغلب مراجع التقليالله المعروفين من فقهاء النجف 
 الأشرف. 

 لتبم المجلس العلمي عنالله وضع ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  الأحوال الشخصية   ولا:-و
لف المنصوص عليه فيما يخص نن البواج  ضمان عاللهم النص على نقليله والسماح  ما يخا

. وفيما يخص 1959( لسنة 188( من دانون الأحوال الشخصية النافذ )د   8في المادة  
البواج  أكثر من واحاللهة  لتبم  ضمان عاللهم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في 

  ( من القانون المذ و).3( من المادة  5( و  4الفقرنين  
وضعه ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  الأحوال الشخصية  لتبم المجلس العلمي عنالله  ثانيا:

 أد  من نبع  –ذ را  ان او أنثى  – ضمان عاللهم النص على نحالله الله حق حضانة الأم للولالله 
ننوات، أو ما    نسج  مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من ألويه في اللقاء 

 مكانا. والتواص  لينهما  المقاللها) المنانب واللائق ماللهة و 
نقوم محاك  الأحوال الشخصية  عالله نفاذ  ذا القانون ولحين إدرا)  ماللهونة الأحكام الشرعية  -ز

 النسبة  –وفي    ما ل   رد  ه نص فيه في نلك الماللهونة  –في مسائ  الأحوال الشخصية( 
 للأشخاص المشمولين  أحكام الفقرنين  أ، ب( أعلاه عنالله إصاللها) درا)انها في دضايا الأحوال
الشخصية وبالرجوع الى المجلس العلمي في د وان الودف الشيعي  خبير  الأحكام الشرعية 
واعتماد )أيه في ذلك، وعلى المجلس إنباع الآلية المتقاللهمة في ننظي  ماللهونة الأحكام الشرعية 
في مسائ  الأحوال الشخصية وفق المذ ب الشيعي الجعفري وما و)د في الفقرة  و( أعلاه في 

 على انتفسا)ات المحاك . الإجا ة
إذا اختلفت الأطراف ذات العلادة  قضية واحاللهة في اختيا)ا   نطبيق أحكام المذ ب  -ح

في أحواله  الشخصية، نعتمالله المحاك   1959( لسنة 188الشيعي الجعفري أو القانون )د   
الموّ)ث، في دضايا إيقاع الطلاق وننفيذ الوصية ونقسي  الميراث اختيا) المطلق والموصي و 

وفي غير ا ما يختا)ه أغلب الأطراف  شرط  ونه   املي الأ لية شرعا ودانونا، ومع عاللهم نحقق 
 الأغلبية نختا) المحكمة ما  و الأدرب الى مبادئ العاللهل والإنصاف. 

 نفذ  ذا القانون من  ثانيا:   يعم   أي نص  تعا)ض وأحكام  ذا القانون.  ولا: (:2الما ة  
من خلال مراجعة لنود  ذا القانون يظهر لنا جليا أن فكرنه  .18ي الجرياللهة الرنميةنأ)يخ نشره ف

ومختصر ا الأناني ان يكون لك  مسل  عرادي الحق في أن يطلب من  1963نعود الى العام 
القضاء العم  وفق مذهبه الفقهي، وأن نكون  ناك مونوعة أو ماللهونة مع اختلاف التسمية 

الفقهية والمشهو) منها للمذ ب الشيعي، حيث جاء لنفس  ذه و ي نتضمن مجم  الأحكام 
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الفكرة السيالله محمالله  حر العلوم في  تا ه أضواء على دانون الأحوال الشخصية العرادي مطالبا 
في خانمة الكتاب  سن دانون جالله الله،  حيث يكون من حق    مسل  الرجوع الى مذهبه لعلاج 

ه يقترح "نأليف لجنة علمية خاصة مكونة من اعلام مشكلته، وإذا ل   ت  ا نتجا ة لذلك فأن
المذا ب الخمسة لوضع مونوعة فقهية  بيرة نض  المسائ  المتعلقة  الأحوال الشخصية 
مستماللهة مواد ا من منا عها الإنلامية  عياللهة عن التعقيالله، وا ضطراب نتضمن وجهات النظر 

 . 19ة والحكام في حقله  العلمي"ا جتهادية  ك  حرية، لتكون  ذه المونوعة مساعاللهة للقضا
ولكي نُبين    أن  ذا القانون  تضمن ضمن لنوده المقترحة مظا ر للعنف الهيكلي من عاللهمه؟ 

تلف،  تمث  لبيان وجهة نظر    طرف، أي المؤيالله ن مخفأننا ننتبع أنلوب وطريق 
الوصول الى جواب والمعا)ضين للقانون حتى دب  نشريعه، وذلك نعيا ومن خلال  ذه المقا)نة 

 لسؤالنا، وانتنتاج مظا ر العنف الهيكلي لمواد  ذا المشروع وذلك ضمن فقرنين:
عموما فأن حجج المؤيالله ن  مثال أحباب الإطا) التنسيقي  حجج المتيا ن للوانو :  ولا:

 الشيعي( لهذا القانون نختصر في عاللهة مبر)ات ومنها:
دي الاللهائ  الذي يضمن في مواده الاللهنتو)ية وعلى وجه إن  ذا القانون يستنالله الى الاللهنتو) العرا-1

الخصوص المادة الثانية منه التي اعتبرت الإنلام د ن الاللهولة الرنمي و و مصالله) أناس 
للتشريع، وأنه   يجوم نّن دانون  تعا)ض مع الحقوق والحريات الأنانية الوا)دة في الاللهنتو)، 

ة العرادي مخالفا لأحكام الشريعة الإنلامية، و ذه وبالتالي فأنه  يعتبرون دانون الأحوال الشخصي
لالله هية  ما يسمونها و  نحتاج الى المنادشة، لينما الشريعة الإنلامية  افلة لجميع الحريات، وأن 

للعرادي المسل  والعراقية المسلمة عنالله إلرام عقالله  - -3القانون دالله جاء  شك  جوامي حيث  نص  
ة الأحوال الشخصية اختيا) ان نطبق عليهما وعلى او د ما البواج لينهما ونسجيله في محكم

( و ذا دلي  داطع القاصرين أحكام المذ ب الشيعي الجعفري في جميع مسائ  الأحوال الشخصية
على عاللهم فرض أحكام المذ ب فقهي الشيعي الجعفري على أي أحالله دون موافقته وطلبه المسبق 

مسلمين من العلمانيين الحق في نطبيق أحكام دانون لذلك، ومن  اب ثاني فلبادي العراديين ال
الأحوال الشخصية العرادي النافذ، على اعتبا) ان ذلك نطبيق نلي  للاللهنتو) العرادي في ضمان 

( الاللهنتو)ية 41حريات الآخرين،  ما وأن  ذا المشروع  و نطبيق ملائ  وأنباع لأحكام المادة  
ا لتبام  أحواله  الشخصية  حسب مذا به   التي ضمنت حقوق جميع الأفراد وحريته  في

. ويعتبر فريق المؤيالله ن أن القانون مخالف للشريعة من  اب أن القانون 20ومعتقاللهانه  واختيا)انه 
فرض حا ت  ثيرة للتفريق القضائي  ما وحاللهد حقوق مالية  ثيرة للبوجة من دون مبر) والتي 

مما يشجعها للمطالبة  التفريق لوجود المقال   أدت الى عاللهم التومان المالي لينها وبين البوج،
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المالي الذي يضمن لها  عالله التفريق،  ما ولها حضانة الأو د لغاية نن الخامسة عشرة حتى في 
حالة مواجها من أجنبي،  ما وأن مواج البوج لبوجة ثانية يعتبر نببا للتفريق القضائي    ذلك 

 .21 ما يخالف الفقه الإنلامي
م عاللهالة وذلك من خلال الكي   مكيالين، فبينما نطبق  خصوص غالبية الأدليات إن  ناك عالله-2

من الاللهيانات الأخرى في العراق من غير المسلمين الأحكام الفقهية والالله نية الخاصة له  حتى دب  
وغير ا، إ  أنه ل  يعترض أحالله او يطعن  1917نأنيس الاللهولة العراقية  موجب ليان المحاك  في 

يقس  البلاد او يصفه  الطائفية لأنه نطبيق لعاللهد  بير من دوانين الأحوال الشخصية في أن ذلك 
 المعنى الوادعي في داخ  الاللهولة الواحاللهة )غ  أنها لُنيت على أناس أديان ومذا ب مختلفة حتى 
في داخ  نلك الأديان، فالمسيحيون مثلا يطبقون شرائعه   اختلاف مذا به  حيث يص  عاللهد   

فة، ول   ت  الطعن ولو مرة واحاللهة  ما يصيب الأنرة وحقوق البوجة ونن البواج ( طائ14لو 
و يفية التعام  معه  من خلال  ذه الشرائع وبمقتضى أحكام الأحوال الشخصية الخاصة له ، 
لينما نرنفع الأصوات ونرفض أي مشروع دانوني  نصف مشاعر المكون الشيعي الأكبر في 

 . 22البلاد
سألة مواج القاصرات والقاصرين الوا)د  موجب الفقرة الثانية من القانون، فأن إن الطعن في م-3

ذلك نيكون نحت إشراف المحكمة من خلال المصاددة على نلك العقود التي  ت  إلرامها خا)ج 
المحكمة  موجب الشخص المخول لذلك، وإن البلوغ  نا  و البلوغ الشرعي المحاللهد والمفص  

لن يكون  افيا ما ل   توفر شرطي ا نتعاللهاد ونوفر القاللية الباللهنية  حسب المذا ب الفقهية 
والنفسية وموافقة البالغة ووليها الشرعي، حيث أن البواج المبكر أفض  من الشذوذ الجنسي 

. ومن جانب ثان فأن أي من الوالالله ن   23والعلادات غير المشروعة خا)ج إطا) البواج الشرعي
القانونية في أن  ت  المصاددة على  ذا البواج من دب  المحكمة  يستطيع التهرب من مسؤوليته

إنباعا للماللهونة الشرعية التي نيت  إعاللهاد ا من دب  المجمع العلمي في د وان الودف الشيعي، وفي 
وفي  ذا المضما) 24 ذا ضمان لحقوق الأو د الماللهنية والشخصية، مثال إعاللهاد البطادات الوطنية

دي في دراءنه الثانية للمشروع وألبّم المجلس العلمي للودف الشيعي وعنالله عاّللهل مجلس النواب العرا
إعاللهاده لماللهونة الأحكام الشرعية فيما يخص نن البواج  أن   يخالف المنصوص عليه في المادة 

( من دانون الأحوال الشخصية العرادي النافذ، أي   يجوم أن يق  نن البواج وفي جميع 8 
ة  املة مع نحقق ا ليته ودالليته الباللهنية وبعالله موافقه وليه الشرعي، ( نن15الأحوال عن نن  

و ذلك فيما يخص البواج  أكثر من واحاللهة فقالله جعلها ملبمة  ضمان عاللهم مخالفة الشروط 
( من القانون المذ و) أي شرطي منح 3( من المادة  5( و  4المنصوص عليها في الفقرنين  
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الكفاية المالية للبوج لإعالة أكثر من موجة ونحقق شرط  القاضي أذن البواج المتمثلين لتوفر
المصلحة المشروعة وعاللهم الخوف من عاللهم العاللهل لين البوجات.  ما وأن المشرع العرادي عالج 
 ذه الفقرة  أن حصر خضوع البوجين أو طالبي البواج للماللهونة الشرعية  شرط أن يكونا  املي 

 الله هما  ذا الحق. الأ لية وليس داصرين و ذلك ل  يمنح وال
إن نجا)ب  عض دوانين الأحوال الشخصية في  عض الاللهول العربية المجاو)ة مثال لبنان -4

وبعض دول الخليج العربي، حيث نشك  محاك  الأحوال الشخصية لك  طائفة على حاللهة للشيعة 
الى والسنة، ول   تحاللهث أحالله من فقهاء القانون في  ذه الاللهول عن الطائفية أو أن ذلك  ؤدي 

 . 25إضعاف الهوية الوطنية فيها، و ذا خير دلي  على نجاح التجربة فيها منذ عقود
إن عاللهم نطبيق ما  ؤمن  ه غالبية العراديين المسلمين من أمو) د نه  عليه  ل  على العكس -5

نماما حيث  ت  نطبيق دوانين وضعية عليه  أدى ذلك الى امدواجية في الشخصية العراقية من 
قاد والتصرف، على اعتبا) ما نؤمن  ه شيء وما يطبق عليك شيء آخر، على حيث ا عت

عكس الغرب حيث مصالله) دوانينه  يعود الى نشريعانه  الموغلة في القاللهم مثال القانون الفرنسي 
مصالله)ه القانون الروماني القاللهي ، لينما دول  بريطانيا وأنتراليا وأمريكا ونيوملناللها فمصالله) دوانينها 

لقانوني الإنكلونكسوني  انتثنائنا نحن المسلمون )غ  أن الشريعة الإنلامية أدرب  و النظام ا
من حيث نأ)يخ الظهو)، ل  والأكثر نطو)ا من نلك التشريعات، حيث نعترف  الذمة المالية 

ل  وحتى في أنمها حيث نبقى البوجة محتفظة  انمها 26الكاملة والمستقلة للمرأة عن ذمة الرج 
وأن  عائلتها في الإنلام لينما في العال  الغربي ما نبال المرأة وبمجرد أن نتبوج ننتق  الى أن  

 عائلة موجها. 
الذي يض   188أما حجج ومبر)ات الرافضين  مثال نحالف  ثانيا: حجج الراطضحن للوانو :
الماللهني والمنظمات النسوية وبعض الأحباب الماللهنية والسيانية(  مجموعة من منظمات المجتمع

 للقانون المذ و) فقالله نمثلت  الحجج والأنباب التالية:
( ذات 14أن القانون المذ و)  تجاوم الاللهنتو) العرادي الاللهائ  وعلى وجه الخصوص المادة  -1

نمييب  سبب الجنس أو العرق القاعاللهة الاللهنتو)ية والتي نجع  العراديين متساوون أمام القانون دون 
أو الالله ن أو المذ ب وغيره من فوا)ق نمييبية، و ذا ما نطردنا أليه ضمن الفقرة السا قة من  ذا 
المقصالله، وبالتالي فأن التوافق الذي حص  لين الإنلام السياني والمؤنسة الالله نية وعلى وجه 

نون موضوع البحث، الخصوص ضمن الطرف الشيعي،  خصوص العم  على نمرير مشروع القا
الذي نيقود البلاد الهش أصلا الى ميادة  ذه الهشاشة، مما  نعكس نلبا على الطبيعة 
ا جتماعية من الجانب الالله ني والمذ بي، ومن ث  نمبيق الأنرة  سبب أواصر المصا رة مع 
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 اختلاف القوميات والمذا ب، حيث أن نجاح  ذه القوى والتيا)ات الإنلامية في نمرير  ذا
المشروع نيفتح الباب على مصراعيه في نمرير مشا)يع مستقبلية أكثر خطو)ة على لناء الاللهولة 

 . 27الوطنية الحالله ثة في العراق
نخالف ونتعا)ض لنود القانون مع التبامات العراق الاللهولية وجميع الصكوك الخاصة  حقوق -2

التي صادق ب ضالله المرأة الإنسان وعلى وجه الخصوص انفاقية القضاء على جميع اشكال التميي
، و ذلك 1994وانفاقية حقوق الطف  التي صادق عليها العراق عام ، 1986عليها العراق عام 

 نتهك  ذا القانون لبنود "العهالله الاللهولي الخاص  الحقوق الماللهنية والسيانية" و "العهالله الاللهولي 
( 1ثانيا( من القانون )د   الخاص  الحقوق ا دتصادية وا جتماعية والثقافية". فمثلا الفقرة  و/

نجع  حق الأم في حضانة طفلها ولاللها  ان ام انثى    تجاوم نن السا عة، و   2025لسنة 
يخفى أن في ذلك ضر)  الغ  مصلحة المحضون فالطف   بقى  حاجة لوالاللهنه حتى للوغه لسن 

المنطق أن  ت   الخامسة عشرة، ث  أن الأحكام الفقهية نتغير لتغير البمان والمكان فمن غير
 نطبيق آ)اء فقهية  انت مقبولة لمجتمع وممان مختلفين عن مماننا وظروفنا اليوم. 

إن ماللهونة الأحكام الشرعية لمسائ  الأحوال الشخصية  حسب المذ ب الجعفري   لُالله وأن -3
نستحاللهث نوع جالله الله من البواج والذي   ننطبق إمائه شروط عقالله البواج  حسب دانون الأحوال 

شخصية العرادي النافذ، حيث أنها نسمح للقضاء لتنظي  عقود البواج، ولأن البواج المؤدت ال
المسماة  مواج المتعة( معترف  ه من دب  المذ ب الجعفري، ولكنه يعتبر من وجه نظر  ادي 
المذا ب الإنلامية الرئيسية مواج فانالله ويستوجب التفريق لين العادالله ن وإذا ن  الاللهخول نترنب 

. ولكنه من جانب آخر يختلف 28آثا)  وجوب العاللهة والمهر وحرمة المصا رة وثبوت النسبعليه 
عن البواج الشرعي  ونه مؤدت لبمن محاللهد  نتهي  انقضائه، و   ترنب على البوج النفقة 

. و ذا النوع من 29والسكن والطلاق والتوا)ث،  ما   يشترط فيه موافقة الولي وحضو) الشهود
طر أنواع البواج في العال  الإنلامي لأنه نوصيف ونكييف لأمر غير جائب البواج  و من أخ

دانونا و  منطقا في حقيقته، )غ  أنه حاليا موجود في المحافظات ذات الغالبية الشيعية  سبب 
ولع   ذا  و أحالله أنباب  ذا المشروع ليح  مشكلة يعاني 30ميادة الظروف ا دتصادية الصعبة

)غ  أن ما  تصو)ه حلا 31في نلك المحافظات ويصادق على نلك  العقود منها المجتمع العرادي
 و في حقيقته مجرد ذ) الرماد في العيون، فه  يخلقون مشكلة أكبر مما  رياللهون حلها، وبمجرد 
نشريع  كذا دانون فأنه نوف  اللهخ  المجتمع العرادي والنظام القانوني للأحوال الشخصية فيه 

ة، مولاللهة مظا ر من العنف الهيكلي إماء الحلقات الأضعف في لاللهوامة من الأخطاء المتجاللهد
المجتمع  الأطفال والنساء(، لأن  ذا النوع الجالله الله من البواج نتكون له آثا)   نُحمالله عٌقبا ا، 
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ويكون نببا  نتشا) الأمراض الجنسية الخطيرة لأن عامة من يقبلون عليه  اللهفه  الأناني طلب 
ا يقود الى التفكك وا نحلال الخُلقي في المجتمع إنوة  الأمراض التي ، مم32اللذة الجنسية العالرة

نظهر نتيجة الاللهعا)ة، و أنه يعياللهنا الى عصر الجا لية أي عصر الجوا)ي وانتعباد النساء.  ما 
أن  كذا مواج على الرغ  من صحته من عاللهمه فأنه   يحقق المبتغى من البواج والمتمث  عادة 

والطمأنينة وا نتقرا)،  ما وأن فيه دونية لمكانة ودو) المرأة المسلمة في في حفظ النس  والسكن 
المجتمع، فالبواج ليس مجرد علادة عالرة لين شخصين ل  نمتالله الى علادة لين انرنين وعائلتين 

 . 33من خلال المصا رة
ا إن  ذا القانون نوف  ؤدي الى انتباع و ية السلطتين التشريعية والقضائية ويمنحهم-4

لمؤنسات د نية وبالتالي إلغاء لاللهو) القضاء والبرلمان مما  نادض مباللهأ الفص  لين السلطات 
الذي دامت عليه الاللهولة العراقية ويحولها من دولة ماللهنية ديمقراطية الى دولة د نية ثيودراطية،  ما 

دب  وإن وضع وإعاللهاد ما يسمى لو"ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  الأحوال الشخصية" من 
المجلس العلمي في د وان الودف الشيعي ما  و إ  انتباع حقيقي لسلطة مجلس النواب العرادي، 

ما  تضمن إلبام  2025( لسنة 1( من القانون )د   1لاللهلي  أنه جاء في الفقرة  م( من المادة  
الأحوال المحاك   الرجوع  عالله نفاذ  ذا القانون ولحين إدرا) ماللهونة الأحكام الشرعية في مسائ  

الشخصية وفي    ما ل   رد  ه نص في نلك الماللهونة الى )أي المجلس العلمي في د وان الودف 
الشيعي  خبير  الأحكام الشرعية واعتماد )أيه في ذلك. وفي  ذا إلبام للمحاك  لنصوص وآ)اء 

لأن غير صاد)ة وغير مشرعة من دب  السلطة التشريعية المختصة والمنتخبة والممثلة للشعب. و 
 ذا الالله وان نا ع للسلطة التنفيذية فهذا الأمر غير جائب حيث   يجوم للسلطة التشريعية التنامل 
عن جبء من نلطانها الى أي جهة أخرى خاصة أن الاللهنتو) العرادي ل   نص على مث   ذا 

. ومن جانب آخر فأن منح القانون المجلس العلمي 34المباللهأ فيما يسمى  التفويض التشريعي
ان الودف الشيعي  أن يُعالله ماللهونته الشرعية خلال ماللهة أ)بعة أشهر وعرضها على البرلمان لالله و 

(  وما فقط، يعني عاللهم إناحة الفرصة الكافية 30العرادي وإلبام الأخير  أن يصوت عليه خلال  
 للمشرعين والمواطنين العراديين لمراجعتها مما  ؤثر نلبا على الردا ة الاللهيمقراطية.

فيه غاية  2025( لسنة 1( من القانون )د   1/ب( من المادة  3في نص الفقرة   إن ما جاء-5
الخطو)ة لأنه يفتح الباب لبادي المواطنين المسلمين العراديين لتقاللهي  طلب للمحكمة يطلبون فيه 
نطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذ ب الشيعي الجعفري، والمقصود  نا أنه  

ب الشيعي الجعفري لأنه ن  نخصيص الفقرة  أ( من القانون المذ و) للعراديين من من غير المذ 
المذ ب الشيعي الجعفري، وفي  ذا نوع من التوجيه السلبي النفعي لبادي المسلمين من المذ ب 
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السني لتشجيعه  على ذلك  غية التخلص من التبعات القانونية الوا)دة في دانون الأحوال 
  النافذ.الشخصية العرادي 

 عالله عرضنا لمجم  آ)اء المؤيالله ن والمعا)ضين لقانون نعالله   دانون الأحوال الشخصية العرادي 
نوضح من أن المؤيالله ن  تمسكون  حجة يعتبرونها الأدوى لين حججه  وبها  2025لسنة 

يحجبون الرؤية عن الناس، فقالله انتقى المشرع العرادي جميع أحكام القانون من الشريعة 
ذانها، لاللهلي  ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون "إذا ل   وجالله نص  الإنلامية

نشريعي يمكن نطبيقه فيحك   مقتضى مبادئ الشريعة الإنلامية الأكثر ملاءمة لنصوص  ذا 
 معنى أن الشريعة الإنلامية حاضرة في  ذا القانون إطا)ا ومضمونا ومصالله)ا أنانيا 35القانون"
ا ومنهجا نسير على ضوئه،  ما وأن الضغط والمناصرة المستمران من دب  جماعات واحتياطي

حقوق المرأة خففا جبئيا من ضر) التعالله   حيث ن  الإ قاء على مواد نتعلق  السن الأدنى للبواج 
  ونعاللهد البوجات وحضانة الأطفال.

لمعا)ضين والرافضين عموما فأننا نؤيالله    ما و)د جملة ونفصيلا فيما جاء من مبر)ات وحجج ا
ودالله لاللهأت لواد) الخطر نظهر على الساحة العراقية وضمن ثنايا المجتمع، حيث نشير  للقانون 

آخر التقالله رات الى أن معالله ت مواج الأطفال ا)نفعت على ماللهى العقالله ن الماضيين  حسب نقرير 
، فبحسب "اليونيسيف" أي 2024في آذا) من العام  صاد) عن منظمة  يومن )ا تس وونش

(،  ما 18%( من فتيات العراق ن  نبويجهن دب  نن الو 28منظمة الأم  المتحاللهة للطفولة، أن  
%( من البيجات غير 22وأن " عثة الأم  المتحاللهة لمساعاللهة العراق"  اليونامي( أشا)ت الى ان  

  يخفى ان ذلك يُعرض الأمواج القاصرين ( عاما، و 14المسجلة نشم  فتيات نحت نن الو 
لخطر متفاد  من العنف الجساللهي والجنسي ويصحبه عوادب ضا)ة على الصحة العقلية والجساللهية 

. إذن  ذا القانون لرمته عبا)ة عن لؤ)ة 36ناهيك عن الحرمان من الوصول الى التعلي  والتوظيف
فروضة  حق من  تبوج خا)ج المحكمة، منتجة لمظا ر العنف الهيكلي لاللهأ من إلغاء العقوبة الم

و ذلك إلغاء عقوبة من  تبوج خا)جها مع قيام البوجية، والإ قاء على مواج القاصرين 
ومن جانب آخر فأن في  ذا الأمر عنف هيكلي إماء النساء لأنه يطبق أحكام فقهية والقاصرات، 

اللهثة والمستجاللهة على جميع غير ماللهونة ومحكومة لبمان آخر وليس لبماننا حيث التطو)ات المستح
منالر الحياة. فمن غير المنطق أن  ت  نبويج فتاة داصرة وبالتالي نقي  عليها الحاللهود ويجوم 

  37نبويجها
وخير دلي  على ما ذ رناه ونوصلنا أليه من نتائج يستاللهل منها على ما نيخلفه  ذا القانون من 

وأ)ودة القضاء العرادي  سبب  ذا  آثا) على المجتمع  و ما نتج عنه من أممة وصلت حتى نوح
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القانون، حيث أنه ونتيجة الطعن من دب   عض النواب وعلى وجه الخصوص الشيعة منه  على 
آلية التصويت وبحبمة واحاللهة على القوانين الثلاث وذلك أمام المحكمة ا نحادية العليا، وإصاللها) 

البت في نتيجة الاللهعوى المرفوعة أمامها،  ذه المحكمة أمرا و ئيا  إيقاف ننفيذ  ذه القوانين لحين 
و ذا ما أدى الى أن  تصاللهى لها مجلس القضاء العرادي الأعلى  إصاللها)ه ليانا أكالله فيه  عاللهم جوام 
إيقاف ننفيذ القوانين التي  ت  نشريعها من دب  مجلس النواب العرادي دب  نشر ا في الصحيفة 

ة الاللهنتو)ية العليا إصاللها) الأوامر الو ئية فذلك الرنمية، وأنه ليس من صلاحية المحكمة ا نحادي
يخرج من اختصاصها القضائي وياللهخ  في اختصاص القضاء العادي حصرا، لينما )دت عليها 
المحكمة ا نحادية العليا  أن ذلك من اختصاصها وان جميع درا)نها محصنة دنتو)يا وبانة 

( من الاللهنتو) العرادي الاللهائ  لعام 94وملبمة لجميع السلطات في البلاد عملا  حك  المادة  
، و ذلك احتجت الكت  النيالية والأحباب السنية على  ذا المودف واعتبرت المحكمة 2005

مسيسة، لينما أعلنت مجالس المحافظات في المحافظات السنية مثال الأنبا) ونينوى وصلاح 
ى درا) المحكمة الالله ن و ر وك عن نعطي  الاللهوام الرنمي ليوم واحالله وذلك احتجاجا عل

. ناهيك عن ا حتجاجات الشعبية في  ذه المحافظات المذ و)ة، ول   هاللهأ الوضع 38ا نحادية
حتى صالله) درا) المحكمة ا نحادية العليا لرد الطعون حول آلية التصويت على  ذه القوانين 

مصاددة وبالتالي إعادة العم  لها وانتكمال مراح  ال 11/2/2025 حبمة واحاللهة وذلك لتأ)يخ 
وحقيقة الأمر أن الكت  الشيعية وبقيادة  تلة الإطا) التنسيقي  انت نسعى جا اللهة الى  .39عليها

نقض عملية التصويت على  ذه القوانين، لينما  ان  اللهفها نمرير دانون نعالله   دانون الأحوال 
ع الشخصية دون القوانين الأخرى إ  أن مودفها  ذا  ان نيعرض السل  الأ لي في المجتم

العرادي للتهالله الله وعاللهم ا نتقرا)، فمن غير المنطق والعاللهالة أن  ت  ا نتحواذ على    شيء من 
دب  شريك نياني مع حرمان  ادي المكونات والشر اء السيانيين من انتحقاده  الطبيعي، ولكن 

رق  باللهوا أن موامين المعادلة السيانية في البلاد ما عادت  ما  ان عليه الوضع العام في الش
الأونط دب  إضعاف أذ)ع إ ران الخا)جية، لأن العملية مترا طة ومتشا كة فقوة الكتلة الشيعية 
ونطونها   نستنالله فقط على ا نتحقاق ا نتخالي ل  نتجاومه الى دو) الحشالله الشعبي وبادي 

فها الميليشيات الشيعية التا عة لاللهو) ا لإ ران وصمتها المؤدت  سبب الخوف والخشية من انتهاللها
 من الو يات الأمريكية المتحاللهة. 

 الاستنتاجات/ الخاتمة:
( التي نضمنت "العراديون أحرا) 41أكثر المواد جاللهلية في  ذا الاللهنتو)  ي المادة   -1

في ا لتبام  أحواله  الشخصية حسب ديانانه  أو مذا به  أو معتقاللهانه  أو اختيا)انه  
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إن  ذه المادة الاللهنتو)ية واحاللهة من أكثر المواد الخلافية التي  وينظ  ذلك  قانون"
أثا)ت جالله  وانعا و بيرا في أوناط المجتمع العرادي وعلى وجه الخصوص لين 
الباحثين القانونين ومنظمات المجتمع الماللهني والجامعات العراقية، ويستمر  ذا 

وأخرى، و ناك من  ؤيالله الخلاف ويتبا الله خاصة مع طرح فكرة نعالله   الاللهنتو) لين أونة 
 وعلى النقيض من يقف ضالله ا معا)ضا ونفاونت حجج المؤيالله ن والمعا)ضين

إن القوانين )غ  أ ميتها و ونها نُشرع من دب  السلطة التشريعية للبلالله والمفروض أنها  -2
نمث  الشعب ولكن أحيانا نمث  الوجه الآخر للظل  فيما إذا خلقت مشاك  وأممات 

 جالله اللهة
مضمون نص المشروع التعالله لي الذي  ن  ليانر)ات    طرف  عالله أن حجج ومب  ناك -3

نمت دراءنه القراءة الأولى وعنالله عرضه للقراءة الثانية نمت ا عتراضات لوجوب 
ا نتفسا) من مجلس القضاء الأعلى لبيان )أيه القانوني في المضي لتعالله   مقترح 

 القانون من عاللهمه
مشروع لحين حس  القضية المرفوعة ضاللهه نريث  المضي في النظر في  ذا ال ناك  -4

في المحكمة ا نحادية، و ذلك حول ماللهى جائبيه وإمكانية إعاللهاد ماللهونة الأحكام 
الشرعية في مسائ  الأحوال الشخصية  عالله المصاددة عليها من دب  البرلمان من 

 الناحية القانونية
 التوصيات: 

يستوجب نن دوانين أحوال شخصية خاصة  الأدليات غير المسلمة عملا  حك  الماد   ولا:
( من دانون الأحوال الشخصية العرادي النافذ التي 2( الاللهنتو)ية ونطبيقا لأحكام المادة  41 

ننص على  نسري احكام  ذا القانون على العراديين إ  من انتثني منه   قانون خاص(، وذلك 
الأحوال الشخصية العرادي النافذ والذي مصالله)ه الأناني  و أحكام الشريعة  لأن نطبيق دانون 

الإنلامية على الأدليات غير المسلمة يعتبر إجحاف غير مبر) ويمث  عنف هيكلي دانوني دالله 
 ثير نخط نلك الأدليات نتيجة شعو) ا لهذا النوع من الظل  مما  ؤدي الى عاللهم ا نتقرا) في 

 و)دنتاني. المجتمع العرادي والك
النافذ المعاللهل لقانون الأحوال الشخصية العرادي  2025( لسنة 1ألغاء العم   قانون )د    ثانيا:

والعم  على إعاللهاد مشروع دانون معاللهل لقانون الأحوال الشخصية العرادي انوة  التعاللهيلات 
العرادي مثال القانونية الصاد)ة من لرلمان  و)دنتان العراق والمعاللهل لقانون الأحوال الشخصية 
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 عالله مراعاة المآخذ السلبية  2015( لسنة 6والقانون )د    2008( لسنة 15القانون )د   
 ونبذ ا. 

 

شماوهلا  

                                                   
  /https://iq.parliament.iq و) على مودع مجلس النواب العراديمنش ،2005لاللهنتو) العرادي الاللهائ  لسنة ا-1
الاللهائرة الإعلامية في مجلس النواب العرادي ، مجلس النواب  باشر التصويت على نعالله   دانون الأحوال  -2

الشخصية ودانون العفو العام ودانون إعادة العقا)ات الى أصحالها المشمولة لبعض درا)ات مجلس قيادة الثو)ة 
 ، منشو) على المودع الإلكتروني التالي: 9/1/2025ا)ة في ، نأ)يخ آخر مي 2/12/2024المنح  ، 

https://iq.parliament.iq/blog  
وضع المرأة في العراق: نحالله ث لتقيي  امتثال العراق القانوني نقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ،  -3

 .108ص،  2006والوادعي للمعا ير القانونية الاللهولية ، مشروع نطوير القانون في العراق ،  انون اول / 
، مؤنسة  2005محمالله حسن عمر ، الوجيب في شرح المبادئ الأنانية من الاللهنتو) العرادي الاللهائ  لعام  -4
 O.P.L.C)   21-20، ص 2008( ، مطبعة  ه وي  ،  و)دنتان ، 93للطبعة والنشر عاللهد . 
( من الاللهنتو) 41المعاللهل والمادة   1959لسنة  188د. نا رة حسين  اظ  ، دانون الأحوال الشخصية )د   -5

 .160-135، ص 2012( ، 40 د)انة مقا)نة( ، مجلة المستنصرية للالله)انات العربية والاللهولية ، العاللهد  
 . 108، صنقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، المصالله) السالق  -6
الالله تو) حيالله) حسين  اظ  الشمري ، دانون الأحوال الشخصية العرادي لين المقتضى والمبتغى والبالله   ،  -7

عاللهد ،ال1لبالله  ،مجلة مر ب د)انات الكوفة، المجلالله دانون الأحوال الشخصية العرادي لين المقتضى والمبتغى وا
 .220-197ص،2008السا ع، 

 .110-109نقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، المصالله) السالق ، ص -8
 . 2005( من الاللهنتو) العرادي الاللهائ  لسنة 14)اجع المادة   -9

 .160-135د. نا رة حسين  اظ  ، المصالله) السالق ، ص -10
 .109المصالله) السالق ، صنقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ،  -11
 .160-135د. نا رة حسين  اظ  ، المصالله) السالق ، ص -12
أ.د. محمالله نليمان الأحمالله ، الهناللهنة التشريعية ، مر ب البحوث القانونية في وما)ة العاللهل ، مكتبة مين  -13

 .140-139، ص 1طالحقوقية والأدلية ، إدلي   و)دنتان العراق ، 
المعاللهل في  1979( لسنة 87دانون نعالله   نطبيق دانون ايجا) العقا) )د    2008( لسنة 9دانون )د    -14

. و ذلك 15/7/2008( ، 88إدلي   و)دنتان العراق ، منشو) في جرياللهة ودائع  و)دنتان الرنمية ، العاللهد  
 المعاللهل 1979( لسنة 87دانون التعالله   الثاني لتطبيق دانون ايجا) العقا) )د    2017( لسنة 3دانون )د   

  .14/12/2017( ، 218مية ، العاللهد  في إدلي   و)دنتان العراق ، منشو) في جرياللهة ودائع  و)دنتان الرن
 .79أ. د. محمالله نليمان الأحمالله ، المصالله) السالق ، ص -15

https://iq.parliament.iq/
https://iq.parliament.iq/blog
https://iq.parliament.iq/blog
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طرق مواجهة الأفعال غير الأخلاقية المشرعنة دانونا في )يبوا) مغالله الله محمود ،/د. محمالله نليمان الأحمالله  -16

نبا) للعلوم القانونية ،مجلة جامعة الأدل التأثير لين القانون والأخلاقباضوء الصلة ون
 .517-476،ص 2023،،العراق13،المجلالله2والسيانية،العاللهد

السنة السادنة والستون ، متوفر على  17/2/2025( في 4814منشو) في جرياللهة الودائع العراقية  العاللهد   -17
  www.moj.gov.iqمودع وما)ة العاللهل العراقية التالي: 

( من أحكام 41 انسجاما مع ما أدرنه المادة  )اجع الأنباب الموجبة للقانون والتي نضمنت ما  لي  -18
الاللهنتو) التي  فلت حرية الأفراد في ا لتبام  أحواله  الشخصية حسب ديانته  أو مذا به  أو معتقاللهانه  أو 

ولوضع نلك المادة موضع التنفيذ وننظي  نلك الحرية في إطا) القانون  الشك  الذي يحافظ معه اختيا)انه ، 
على المحاك   جهة دضائية موحاللهة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفقا للقانون، وبالنظر الى طلب مواطني 

(  ما  تيح 1959لسنة  ( 188وممثلي المكون الشيعي في مجلس النواب نعالله   دانون الأحوال الشخصية )د   
للعراديين المسلمين من أنباع المذ ب الشيعي نطبيق أحكام المذ ب الشيعي الجعفري في الأحوال الشخصية 
عليه  وعاللهم موافقة ممثلي المكون السني في مجلس النواب  عاللهم نريان  ذا التعالله   على العراديين المسلمين 

 من أنباع المذ ب السني، نُرع  ذا القانون(. 
محمالله  حر العلوم ، أضواء على دانون الأحوال الشخصية العرادي ، مر ب النهوض محمالله  حر العلوم ،  -19

 . 255، ص 1963للبحث والتوثيق ، مطبعة النعمان ، النجف/العراق ، 
،مقال 1959لسنة  188شخصية العرادي )د  ، دراءة في دانون نعالله   دانون الأحوال الد.عبير نو)ي القطان -20

ميا)ة في  نأ)يخ //:law.uokerbala.edu.iq/wp/bloghttpsعلى المودع الإلكتروني11/8/2024و) في منش
12/1/2025 
،  أ. د. علي شاكر عبالله القاد) البالله)ي ،    نحن  حاجة لتعالله   دانون الأحوال الشخصية العرادي النافذ -21

  على المودع الإلكتروني لمكتبة  لية القانون في جامعة  ربلاء التالي: 11/8/2024مقال منشو) في 
 https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/08/11  12/1/2025نأ)يخ البيا)ة في 

،  2024في دانون الأحوال الشخصية الجالله الله ، مقال منشو) في صحيفة البمان ،  حسن اليانري ، نظرات -22
نأ)يخ آخر  iraq.com/content.php?i-https://azzamanعلى المودع الإلكتروني 7/8/2024منشو) في 
  12/1/2025ميا)ة في 

، مر ب  1959لسنة  188 نون ، مراجعة نقاللهية لمشروع نعالله   دانون الأحوال الشخصية )د  د. ميالله  لال  -23
على المودع الإلكتروني  30/7/2024في جامعة  ربلاء ، مقال منشو) في  CSSالالله)انات الإنترانيجية 

نأ)يخ أخر ميا)ة في  https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/07/30التالي: 
13/1/2025 
 د. عبير نو)ي القطان ، المصالله) الإلكتروني السالق. -24
 حسن اليانري ، المصالله) الإلكتروني السالق. -25
 د. ميالله  لال  نون ، المصالله) الإلكتروني السالق.  -26

http://www.moj.gov.iq/
https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/08/11
https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/08/11
https://azzaman-iraq.com/content.php?id=93670
https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/07/30
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متماللهن ، العاللهد وع نعالله   دانون الأحوال الشخصية  العراق ، مودع الحوا) ال، البياللهوفيليا في مشر م ي )ضا-27
قال منشو) على المودع ، م2/8/2024( ، 8057 

 7830ar.org/debat/show.art.asp/aidhttps://www.ahewالتالي:الإلكتروني
المعاللهل  1959لسنة  188الونيط في شرح دانون الأحوال الشخصية العرادي )د  د. فا)وق عبالله ع  ري  ،  -28

 . 101-99،  2023 ولير ، الطبعة الخامسة ،  -في إدلي   و)دنتان العراق ، العراق / إدلي   و)دنتان 
ضر وأثر ا على الفرد والمجتمع في د. )ضا محمود محمالله السعيالله ، أنواع البواج المستحاللهثة في العصر الحا -29

 2014ضوء الاللهعوة الإنلامية ، دا) الكلمة للنشر والتوميع ، جمهو)ية مصر العربية/ القا رة ، الطبعة الأولى ، 
 . 95، ص

 . 127نقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، المصالله) السالق ، ص -30
 م ي )ضا ، المصالله) الإلكتروني السالق.  -31
 . 94)ضا محمود محمالله السعيالله ، المصالله) السالق ، ص د. -32
 .160-135د. نا رة حسين  اظ  ، المصالله) السالق ، ص -33
الحوا)  شخصية؟،أنباب الخوف والقلق من مشروع نعالله   دانون الأحوال الالقاضي نال  )وضان المونوي -34

ميا)ة في  نأ)يخ . .ahewar.org/debathttps://www)،مقال منشو 3/8/2024/،8086المتماللهن،العاللهد
15/12/2024  
(،في 280،منشو) في جرياللهة الودائع العراقية،العاللهد 1959(لسنة 188ة العرادي )د  دانون الأحوال الشخصي -35
30/12/1959 
 يومن )ايس وونش ، العراق: نعالله   دانون الحوال الشخصية انتكانة للمرأة العراقية ، ليان صحفي لمنظمة  -36
نأ)يخ  https://www.hrw.org/ar/news/2025، منشو) على المودع الإلكتروني التالي:  10/3/2025

  15/3/2025آخر ميا)ة في 
ن  سا) ، نن البلوغ  د)انة في دانون الأحوال الشخصية العرادي ومشروع دانون الأحوال أ.م.د. طا)ق حس -37

 . 146-125، ص 2020( ، 21( ، العاللهد  10الشخصية الجعفري( ، مجلة القانون للبحوث القانونية ، المجلالله  
ثة ، خبر صحفي على المحكمة ا نحادية العليا نرد على مجلس القضاء  شأن الأمر الو ئي للقوانين الثلا -38

نأ)يخ  https://shafaq.com/arعلى المودع الإلكتروني التالي:  5/2/2025مودع شفق نيوم ، منشو) لتأ)يخ 
  15/2/2025آخر ميا)ة في 

، أ)بي  ،  11/2،2025ق ، لالله)خان حسن ،  أمر "ا نحادية العليا" ألغاء إيقاف "القوانين الثلاثة" في العرا -39
-https://www.alhurra.com/top خبر صحفي منشو) على المودع الإلكتروني التالي:

news/2025/02/11  15/2/2025نأ)يخ آخر ميا)ة في  
 
 
 
 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp/aid=837830
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=840770
https://www.hrw.org/ar/news/2025
https://shafaq.com/ar


 

 4738 

 ( 1ف الهيكلي في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم )"مظاهر العن

  "2025لسنة 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

                                                                                                                                                  

 قائمة المصا ر : 
  ولا: الكتب: 

، 2005الوجيب في شرح المبادئ الأنانية من الاللهنتو) العرادي الاللهائ  لعام ، محمالله حسن عمر -1
 . 2008،  و)دنتان، مطبعة  ه وي ، (93للطبعة والنشر عاللهد   (O.P.L.Cمؤنسة  

مكتبة ، مر ب البحوث القانونية في وما)ة العاللهل، الهناللهنة التشريعية، أ.د. محمالله نليمان الأحمالله -2
 الطبعة الأولى.، إدلي   و)دنتان العراق، مين الحقوقية والأدلية

مر ب النهوض للبحث ، أضواء على دانون الأحوال الشخصية العرادي، محمالله  حر العلوم -3
 .1963، النجف/العراق، مطبعة النعمان، والتوثيق

لسنة  188الونيط في شرح دانون الأحوال الشخصية العرادي )د  ، د. فا)وق عبالله ع  ري  -4
الطبعة ،  ولير -العراق / إدلي   و)دنتان ، المعاللهل في إدلي   و)دنتان العراق 1959
 .2023، الخامسة

البواج المستحاللهثة في العصر الحاضر وأثر ا على الفرد أنواع ، د. )ضا محمود محمالله السعيالله -5
جمهو)ية مصر العربية/ ، دا) الكلمة للنشر والتوميع، والمجتمع في ضوء الاللهعوة الإنلامية

 الطبعة الأولى.، القا رة
 ثانيا: البحوث:

المعاللهل والمادة  1959لسنة  188دانون الأحوال الشخصية )د  ، د. نا رة حسين  اظ --1
، (40العاللهد  ، مجلة المستنصرية للالله)انات العربية والاللهولية، الاللهنتو)  د)انة مقا)نة( ( من41 

2012 
دانون الأحوال الشخصية العرادي لين المقتضى ، الالله تو) حيالله) حسين  اظ  الشمري  -2

 .2008، العاللهد السا ع، 1المجلالله ، مجلة مر ب د)انات الكوفة، والمبتغى والبالله  
طرق مواجهة الأفعال غير الأخلاقية ، لأحمالله و م. )يبوا) مغالله الله محمودأ. د. محمالله نليمان ا -3

مجلة جامعة الأنبا) ، المشرعنة دانونا في ضوء الصلة ونبادل التأثير لين القانون والأخلاق
 .2023، العراق، (13المجلالله  ، (2العاللهد  ، للعلوم القانونية والسيانية

في دانون الأحوال الشخصية العرادي ومشروع  نن البلوغ  د)انة، أ.م.د. طا)ق حسن  سا) -4
، (21العاللهد  ، (10المجلالله  ، مجلة القانون للبحوث القانونية، دانون الأحوال الشخصية الجعفري(

2020. 
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 ثالثا: التوارير والووانحن:
وضع المرأة في العراق: نحالله ث لتقيي  امتثال ، نقرير جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين-1

 انون اول ، مشروع نطوير القانون في العراق، القانوني والوادعي للمعا ير القانونية الاللهوليةالعراق 
 /2006. 
 1979( لسنة 87دانون نعالله   نطبيق دانون ايجا) العقا) )د    2008( لسنة 9دانون )د   -2

، (88العاللهد  ، منشو) في جرياللهة ودائع  و)دنتان الرنمية، المعاللهل في إدلي   و)دنتان العراق
15/7/2008. 
( 87دانون التعالله   الثاني لتطبيق دانون ايجا) العقا) )د    2017( لسنة 3دانون )د    -3

، منشو) في جرياللهة ودائع  و)دنتان الرنمية، المعاللهل في إدلي   و)دنتان العراق 1979لسنة 
 .14/12/2017، (218العاللهد  

منشو) في جرياللهة الودائع ، 1959( لسنة 188دانون الأحوال الشخصية العرادي )د    -4
 .30/12/1959في ، (280العاللهد  ، العراقية

منشو) على مودع مجلس النواب العرادي ضمن المودع ، 2005الاللهنتو) العرادي الاللهائ  لسنة  -4
  /https://iq.parliament.iqالإلكتروني التالي: 

 رابفا: المصا ر الإلكترونية: 
،  أمر "ا نحادية العليا" ألغاء إيقاف "القوانين الثلاثة" في العراق، لالله)خان حسن-1
 خبر صحفي منشو) على المودع الإلكتروني التالي:، أ)بي ، 2/11/2025

https://www.alhurra.com/top-news/2025/02/11  نأ)يخ آخر ميا)ة في
15/2/2025  
مجلس النواب  باشر التصويت على نعالله   ، الإعلامية في مجلس النواب العرادي الاللهائرة -2

دانون الأحوال الشخصية ودانون العفو العام ودانون إعادة العقا)ات الى أصحالها المشمولة 
، 9/1/2025نأ)يخ آخر ميا)ة في ، 2/12/2024، لبعض درا)ات مجلس قيادة الثو)ة المنح 

  https://iq.parliament.iq/blog روني التالي:منشو) على المودع الإلكت
 188دراءة في دانون نعالله   دانون الأحوال الشخصية العرادي )د  ، د. عبير نو)ي القطان--3

على المودع الإلكتروني لمكتبة  لية القانون في  11/8/2024مقال منشو) في ، 1959لسنة 
 جامعة  ربلاء التالي: 

2024/08/11https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/  نأ)يخ آخر ميا)ة في
12/1/2025 

https://iq.parliament.iq/
https://iq.parliament.iq/blog
https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/08/11
https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2024/08/11
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   نحن  حاجة لتعالله   دانون الأحوال الشخصية ، اد) البالله)ي أ. د. علي شاكر عبالله الق-4
على المودع الإلكتروني لمكتبة  لية القانون في  11/8/2024مقال منشو) في ، العرادي النافذ

  جامعة  ربلاء التالي:
 2024/08/11p/blog/https://law.uokerbala.edu.iq/w  نأ)يخ البيا)ة في

12/1/2025 
مقال منشو) في صحيفة ، نظرات في دانون الأحوال الشخصية الجالله الله، حسن اليانري -5

https://azzaman-على المودع الإلكتروني التالي: 7/8/2024منشو) في ، 2024، البمان
93670iraq.com/content.php?id=  12/1/2025نأ)يخ آخر ميا)ة في  

لسنة  188مراجعة نقاللهية لمشروع نعالله   دانون الأحوال الشخصية )د  ، د. ميالله  لال  نون -6
 30/7/2024مقال منشو) في ، في جامعة  ربلاء CSSمر ب الالله)انات الإنترانيجية ، 1959

التالي:  على المودع الإلكتروني
2024/07/30https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/  نأ)يخ أخر ميا)ة في

13/1/2025 
مودع الحوا) ، البياللهوفيليا في مشروع نعالله   دانون الأحوال الشخصية  العراق، م ي )ضا-7

مقال منشو) على المودع الإلكتروني ، 2/8/2024، (8057عاللهد  ال، المتماللهن
، 837830https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp/aid=8- ،2014التالي:

 . 95ص
نعالله   دانون الأحوال  أنباب الخوف والقلق من مشروع، القاضي نال  )وضان المونوي -9 

مقال منشو) على المودع ، 31/8/2024، (8086العاللهد  ، الحوا) المتماللهن، الشخصية؟
 الإلكتروني التالي: 

840770https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=  نأ)يخ آخر ميا)ة في
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